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- ٨٩ -  

  جیة الإجماع بین النفي والإثباتح
  
  جامعة دیالى/كلیة العلوم                                                     سلمان عبود الجبوري ٠د ٠م
  

  :  المقدمة 
، م笷نَّ عل笷ى اب笷ن ادم بالعق笷ل لی笷تعلم، جلَّ في علاه، الحمد � الذي علم الإنسان مالم یعلم

笷笷笷笷ھ مك笷笷笷笷الى أن笷笷笷笷ھ تع笷笷笷笷ت حكمت笷笷笷笷ھ،رمفاقتض笷笷笷笷د ل笷笷笷笷بحانھ والحم笷笷笷笷ث ، س笷笷笷笷اءابع笷笷笷笷لوات الله (لأنبی笷笷笷笷ص
ال笷笷ذي تك笷笷رم الله تع笷笷الى عل笷笷ى أمت笷笷ھ بالتق笷笷دم ب笷笷ین ،وم笷笷نھم س笷笷یدنا محم笷笷د المق笷笷دم)وس笷笷لامھ َعل笷笷یھم

                      ٠وجعل اجتماعھا على رأي عصمة لھا من الزلل،الأمم
متف笷ق علیھ笷笷ا ب笷笷ین ف笷笷ان الإجم笷اع یع笷笷د المص笷در الثال笷笷ث م笷ن مص笷笷ادر التش笷ریع الإس笷笷لامي ال: وبع笷د

ظھ笷رت قض笷ایا ) r(د وف笷اة النب笷ي فبع笷،م笷ن الش笷واذ ولا یضر من خالف فیھ،جمھور أھل السنة
ف笷笷ي نش笷笷وء فك笷笷رة الإجم笷笷اع ع笷笷ن طری笷笷ق الاجتھ笷笷اد  اكان笷笷ت س笷笷بب)y(ف笷笷ي عص笷笷ر الص笷笷حابة جدی笷笷دة

فكان الخلیفة الراشدي یجمع كبار الصحابة للتشاور معھم فیم笷ا ل笷م ،الجماعي احتیاطا في الدین
وم笷笷笷ن خ笷笷笷لال ھ笷笷笷ذا المجل笷笷笷س یص笷笷笷در حكم笷笷笷ا ، حكم笷笷笷ا ف笷笷笷ي كت笷笷笷اب الله وس笷笷笷نة رس笷笷笷ولھیج笷笷笷د فی笷笷笷ھ 

  ٠اجماعیایتصف بصفة الإلزام بالنسبة لبقیة المسلمین
( أن یس笷تند إل笷ى المص笷درین الس笷ابقین م笷ن ولا یكون ھذا الحكم معتمدا عل笷ى ال笷رأي ب笷ل لاب笷د ل笷ھ

ف笷لا ، تس笷تند إل笷ى الإجم笷اع وقد نقلت إلینا كتب الفقھاء الكثیر من الأحكام الت笷ي، )الكتاب والسنة
فإنم笷ا تس笷تمد ھ笷ذه ، فالمنقول والمعقول من الأدلة یخاص笷مھ، یضر مخالفة المخالف في حجیتھ 

ء المس笷لمین وإجم笷اع علم笷ا، الأمة أصالتھا وخلودھا من كتاب الله الكریم وسنة رس笷ولھ الأم笷ین
ف笷أین ، ل عص笷روالتق笷دیر لمص笷لحة الن笷اس ف笷ي ك笷 والإدراك لفق笷ھ الواق笷ع من ذوي العقل الراجح

فلا یستطیع الوصول إل笷ى ،قیمة الفقھ الإسلامي إذا وقف عاجزا عن مواجھة ما یجد من وقائع
  ٠الحلول الاجتھادیة التي تحقق العدل ومصالح الناس

笷ث الموس笷ذا البح笷ب ھ笷ات:(م وومن ھنا رغبت أن اكت笷ي والإثب笷ین النف笷اع ب笷ة الإجم笷د ، )حجی笷وق
وھ笷笷ذا  ،وداف笷笷ع عنھ笷笷ا ق笷笷دم ك笷笷ل فری笷笷ق أدلت笷笷ھ وأوج笷笷ھ دلالتھ笷笷اف، تن笷笷ازع الأم笷笷ر فی笷笷ھ المثبت笷笷ون والنف笷笷اة

تلتھم笷ا بمقدمة ثم  ینمسبوق على مبحثینوقد اقتضت طبیعة البحث أن اقسمھ ، ماتعرضت إلیھ
                   :فكان، الخاتمة

  :وفیھ مطلبان،تعریف الإجماع وحجیتھ:المبحث الأول
  ٠تعریف الاجماع: المطلب الأول              

  ٠حجیة الإجماع بین مثبتیھ ونافیھ : المطلب الثاني             
  :وفیھ مطلبان، وأنواعھ الإجماع حكم:المبحث الثاني 
  ٠الإجماع حكم :المطلب الأول                 
                                        ٠لإجماع ا أنواع :المطلب الثاني                

ف笷ان ، تم笷دة ف笷ي أص笷ول الفق笷ھھذا على المراج笷ع القدیم笷ة والحدیث笷ة المعوقد اعتمدت في بحثي   
الله خی笷را م笷ن أق笷ال  وج笷زا، قصرت فحسبي أن笷ي ب笷ذلت جھ笷دا وان، لك فضل الله علي وفقت فذ
  ٠عثرتي 

  ٠وصلى الله على سیدنا محمد والھ وصحبھ وسلم
  :تعریف الإجماع وحجیتھ:المبحث الأول
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  :                                       واصطلاحالغة  تعریف الإجماع: المطلب الأول
  في اللغة : أولا 

  :یطلق الإجماع في اللغة على معنیین 
أي ، )١(  ]ف笷笷َأجَْمِعُوا أم笷笷َْرَكُمْ  [:ومن笷笷ھ قول笷笷ھ تع笷笷الى ، الع笷笷زم والتص笷笷میم عل笷笷ى الش笷笷ئ :  اح笷笷دھما

) ج笷ر ف笷ي رمض笷ان لا صیام لمن لم یجمع الصیام قبل طل笷وع الف: (  )r(وقولھ، لیھ اعزموا ع
  ٠أي لمن لم یعزم علیھ ، )٢(

  )٣(٠اجمع الامراذا عزم علیھ : ویقال 
أي اتفق笷وا )٤( ] وَأجَْمَع笷ُوا أنَْ یجَْعَل笷ُوهُ ف笷ِي غَیاَب笷َةِ الْج笷ُبِّ [: ومن笷ھ قول笷ھ تع笷الى ، الاتف笷اق :  الثاني

   )٥(أي اتفقوا علیھ ، اجمع القوم على كذا : ومنھ قولھم ٠
اماب笷المعنى الث笷اني ، یتص笷ور م笷ن واح笷د فق笷ط الأولب笷المعنى  الإجم笷اع إن: نوالفرق بین المعنیی

  )٦(من متعدد إلافلا یتصور 
  :في اصطلاح الأصولیین : ثانیا 

  :عرفھ الأصولیون بتعریفات منھا 
 ٠)٧() خاصة على أمر من الأمور الدینیة  rق امة محمد اتفا( :عرفھ الغزالي .١
عل笷ى أم笷ر م笷ن أم笷ور  rن امة محم笷د اء العصر ماتفاق علم: ( وعرفھ ابن قدامھ بأنھ  .٢

 ٠)٨() الدین 
  )٩( r ھو اتفاق مجتھدي الأمة بعد وفاة النبي:( قائلا ألسبكيوعرفھ  .٣
 اتفاق أھ笷ل الح笷ل والعق笷د م笷ن: (والبد خشي والرازي والامدي بأنھ  وعرفھ البیضاوي .٤

 ٠)١٠() في عصر من الإعصار على أمر من الأمور  rامة محمد 
 عص笷笷笷笷ردین م笷笷笷笷ن ھ笷笷笷笷ذه الأم笷笷笷笷ة ف笷笷笷笷ي اتف笷笷笷笷اق المجتھ笷笷笷笷:(عب笷笷笷笷د الش笷笷笷笷كوربانھوعرف笷笷笷笷ھ اب笷笷笷笷ن  .٥

Ê٠)١١()مرشرعيأعل 
  ٠وھناك تعریفات أخرى مبثوثة في كتب الأصولیین 

: ھو تعریف الزركشي لكون笷ھ جامع笷ا مانع笷ا فق笷د عرف笷ھ بقول笷ھ ،الباحث  والتعریف الذي یختاره
م笷ور ف笷ي عص笷ر م笷ن بعد وفات笷ھ ف笷ي حادث笷ة عل笷ى أم笷ر م笷ن الأ rاتفاق مجتھدي امة محمد ھو (

  )١٢() الإعصار 
  :ھا ما یلي ظوینبني على اختلاف ھذه التعریفات في بعض ألفا

                                                 
 ٧١الآیة :سورة یونس )١( 
 ،) ٢٤٥٤( باب النیة في الصیام حدیث ، أخرجھ أبو داوود في كتاب الصوم  )٢(
 ١٩٩٩/ ٣: الصحاح في اللغة للجوھري  )٣(
 ١٥:الآیة : سورة یوسف  )٤(
 ١٠: التعریفات ،١١٠: مختار الصحاح  )٥(
ف笷ذھب بعض笷ھم إل笷ى ان笷ھ : اختل笷ف العلم笷اء، لإجماع حقیقة في كل من المعنیین أو في احدھما فق笷ط وفي اعتبار كون لفظ ا )٦(

إن الع笷رف : وق笷ال ال笷بعض الأخ笷ر ، إلى انھ حقیقة في العزم مجاز ف笷ي الاتف笷اق، وذھب البعض الأخر، مشترك لفظي بینھما
                                ٣/٤٨٦البحرمحیط،١/٥٠٥المستصفى:ینظر٠قد خصص لفظ الإجماع بأنھ الاتفاق

 ٥٠٥/ ١: المستصفى : ینظر )٧(
 ٦٧ص : روضة إلنا ظر: ینظر )٨(
 ١٧٦/ ٢جمع الجوامع بشرح المحلي : ینظر )٩(
 ٢٨١/ ١: الأحكام للامدي ، ٣/ ٢: المحصول ، ٢٧٣/ ٢: البد خشي : ینظر )١٠(
 ٢١١/ ٢: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : ینظر )١١(
 ٣/٤٨٧: البحر المحیط : رینظ )١٢(
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م笷ن قام笷ت فی笷ھ ملك笷ة اس笷تنباط الأحك笷ام : والمجتھ笷د ھ笷و ، اتفاق غیر المجتھ笷دین لا یعت笷د ب笷ھ  .١
لفقی笷ھ كم笷ا یس笷مى المجتھ笷دون بأھ笷ل الح笷ل والعق笷د وقد یسمى با،  الشرعیة من أد لتھا التفصیلیة

فخرج بھذا القید اتفاق الع笷وام وك笷ل م笷ن ل笷م یبل笷غ ٠ )١(الرأي والاجتھاد أو بعلماء الأمة أو أھل 
  )٢(٠وأما أن رأیھم غیر معتبر كغیرھم ، لھم  أيلان ھؤلاء إما لار،رجة الاجتھاد د
أو ،ول笷یس اتف笷اق أھ笷ل المدین笷ة أو مك笷ة، اتف笷اق جمی笷ع المجتھ笷دین : اتفاق المجتھدین یراد بھ  .٢

 إنم笷ا،فلیس笷ت ھ笷ذه إجماع笷ا ،أو أھ笷ل الكوف笷ة والبص笷رة،أو الخلفاء الراش笷دین،  إجماع أھل البیت
 ٠)٣(ھو اتفاق جمیع مجتھدي الأمة ،الذي یعد حجةالإجماع المقصود و

بعض笷笷ھم وق笷笷ال ،وھ笷笷ذا رأي جمھ笷笷ور الأص笷笷ولیین،ف笷笷لا ینعق笷笷د الإجم笷笷اع،مخالف笷笷ة الواح笷笷د تض笷笷ر .٣
 )٤(لاتضر مخالفة الواحد والاثنین و لا الثلاث:
فھ笷و لایع笷د ،وھ笷ذا قی笷د لإخ笷راج الاتف笷اق ف笷ي حیات笷ھ، rف笷اة النب笷ي ھو ماك笷ان بع笷د والإجماع   .٤

وان ،لأنھ إن وافق الصحابة علÊما اتفقوا علیھ ك笷ان الحك笷م ثابت笷ا ب笷إقراره لا بإجم笷اعھم،إجماعا 
ك笷ان  أ س笷واءً ،rیع ھ笷و ال笷وحي ف笷ي زم笷ان النب笷ي لان مصدر التشر،خالفھم فلا اعتبار لا تفاقھم

 ٠)٥(أو المعنى فقط وھو السنة الشریفة ، القران  بالفظ والمعنى وھو
للاجتھ笷笷اد ، لان الغ笷笷رض م笷笷ن الإجم笷笷اع  أن یك笷笷ون الحك笷笷م المجم笷笷ع علی笷笷ھ حكم笷笷ا ش笷笷رعیا ق笷笷ابلاً  .٥

اكتشاف حكم شرعي لواقعة ل笷م یثب笷ت حكمھ笷ا ف笷ي الق笷ران والس笷نة ، وإم笷ا كون笷ھ ق笷ابلا للاجتھ笷اد 
اع ، لان أحكامھ ثابتة بأدلة قطعیة ف笷ي فلان المسألة التي لاتقبل الاجتھاد لاتكون مجالا للإجم

جم笷笷اع كحرم笷笷ة ،ول笷笷ذلك لایحت笷笷اج ثبوتھ笷笷ا للإ ثبوتھ笷笷ا وف笷笷ي دلالاتھ笷笷ا ف笷笷لا تك笷笷ون مح笷笷لا للاجتھ笷笷اد
الأمھات والبنات ووجوب الصلاة والصیام وغیرھا من العبادات ، فھي وأمثالھ笷ا أحك笷ام ثابت笷ة 

و ثابت من الأحكام بأدلتھا ولا بأدلة شرعیة قطعیة ، فالقول بأنھا مجمع علیھا ھو مؤكد لما ھ
لھا بل لایس笷مى ذل笷ك إجماع笷ا ب笷المعنى الأص笷ولي لان المجم笷ع علی笷ھ  اً یقصد بھ الإجماع مصدر

   )٦(. لیس حكما اجتھادیا 
    

        :  بین مثبتیھ ونافیھ الإجماعحجیة  :لمطلب الثاني ا
  :للإجماعالمثبتون : أولا

وجمھ笷ور     )١١( والظاھری笷ة )١٠(والحنابل笷ة)٩(والش笷افعیة)٨(والمالكی笷ة )٧(الحنفیة منجمھور ال ذھب
   : بالكتاب والسنة والمعقول شرعیة واحتجواإن الإجماع حجة  إلى)٦(المعتزلة

                                                 
 ١٧٦ص : عبد الكریم زیدان ٠د، الوجیز في أصول الفقھ ، ١/٢٨١:الأحكام للامدي : ینظر  )١(
 ١/٦٧: إرشاد الفحول : ینظر  )٢(
 ٥٩ص: مصطفى الزلمي  ٠د، أصول الفقھ الإسلامي في نسیجھ الجدید ، ٢/١٧٤:جمع الجوامع : ینظر )٣(
 ٢/٢٠٢: فواتح الرحموت ، ٢/١٨٧:جمع الجوامع : ینظر )٤(
 ٢٤دراسات حول الإجماع والقیاس ص، ٢/١٢٢جمع الجوامع:ینظر )٥(
 ١٥٥ص : أصول الفقھ في نسیجھ الجدید : ینظر  )٦(
     ٢/١٨٥كشف الاسرار، ١/٢٩٥ا صول السرخسي:ینظر )٧(
 ،                   ١٦٤مفتاح الوصول ص، ٣٦٩ـ٣٦٧إحكام الفصول ص:ینظر )٨(
 ٢/٨٥.المحصول،١/٥١٠:المستصفى،٨٧ص:اللمع،٣٤٩ص:التبصرة:ینظر )٩(
 ٣١٥ص:المسودة،٦٧ص:روضة الناظر:ینظر )١٠(
وبالإجماع المستند  إلى ن笷ص ،وھو إمام مذھبھم لایعتد إلا بإجماع الصحابة،وینبغي الإشارة ھنا إلى أن داود الظاھري )١١(

الإحك笷ام لاب笷ن :ینظ笷ر،یتف笷ق م笷ع م笷ذھبھم ال笷رافض للقی笷اس  وھ笷ذا،ف笷لاوأما مایستند إلى القیاس والاجتھ笷اد ،من الكتاب أو السنة
  ٣٤٠ص:التبصرة للشیرازي،٤/٥٣٨:حزم الظاھري
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  :الكتاب  : أولا 
س笷笷ُولَ م笷笷ِنْ بع笷笷َْدِ م笷笷َا تب笷笷ََیَّنَ ل笷笷َھُ الْھ笷笷ُدَى وَیتََّب笷笷ِعْ غَی笷笷ْرَ س笷笷َبیِلِ [: قول笷笷ھ تع笷笷الى  .١ وَم笷笷َنْ یش笷笷َُاققِِ الرَّ

  )١( ] نیِنَ نوَُلِّھِ مَا توََلَّى الْمُؤْمِ 
         :  ألس笷بكيق笷ال اب笷ن ، ة الإجم笷اع ی笷ھذه الآیة أقوى م笷ا تمس笷ك ب笷ھ الإم笷ام الش笷افعي ف笷ي إثب笷ات حج

   )٢()أول من تمسك بالآیة إمامنا الشافعي ( 
  

      :وجھ الاستدلال من الآیة 
وان笷ھ تع笷الى توع笷د ، لم笷ؤمنینإنھ سبحانھ وتعالى جمع بین مشاقة الرس笷ول وإتب笷اع غی笷ر س笷بیل ا

فیك笷笷ون س笷笷بیلھم ھ笷笷و الح笷笷ق الواج笷笷ب الإتب笷笷اع وغی笷笷ره ھ笷笷و الباط笷笷ل ، م笷笷ن مخالف笷笷ة س笷笷بیل الم笷笷ؤمنین 
   )٣(فیكون الواجب الإتباع ولیس الإجماع إلا ھذا، وما یتفقون علیھ ھو سبیلھم ،الواجب تركھ 
الكریم笷笷笷ة ھ笷笷笷و  الآی笷笷笷ةالم笷笷笷راد بس笷笷笷بیل الم笷笷笷ؤمنین ف笷笷笷ي  أنلا نس笷笷笷لم  إن笷笷笷ا:المخ笷笷笷الفون وق笷笷笷د اعت笷笷笷رض

 أوف笷笷ي،مناص笷笷رتھ أوف笷笷ي،rس笷笷بیلھم ف笷笷ي متابع笷笷ة الرس笷笷ول: یك笷笷ون الم笷笷راد أنلاحتم笷笷ال ،الإجم笷笷اع
لیس笷ت  الآی笷ة إن: وقی笷ل ایض笷ا٠)٤(ومع الاحتمال لایتم الاس笷تدلال، الإیمانالمراد  أو،الاقتداء بھ

ع غی笷ر س笷بیل ویش笷اقھ ویتبr 笷الرس笷ول من یقاتل إنالمراد بھا  أننصا في الغرض بل الظاھر 
笷笷ع الم笷笷رتھ ودف笷笷ایعتھ ونص笷笷ي مش笷笷داءؤمنین ف笷笷ھ الأع笷笷ولى، عن笷笷ا ت笷笷ھ م笷笷ھ،نول笷笷رك  فكأن笷笷ف بت笷笷م یكت笷笷ل

 ی笷أمرمتابعة سبیل المؤمنین في نصرتھ والذب عنھ والانقی笷اد ل笷ھ فیم笷ا  إلیھالمشاقة حتى تنضم 
         ٠)٥(فھو محتمل،فان لم یكن ظاھرا،الفھم إلىوھذا ھو الظاھر السابق ،وینھى

وق笷د ،لكون笷ھ مص笷لحیا، أي سبیل كان مناسبا،للفظ یعم كل سبیل المؤمنینبان ا:المثبتون أجاب  
 وم笷ا ذك笷روه، مھم笷ا تحق笷ق الإتب笷اعفك笷ان عل笷ة لوج笷وب ،رتب الحكم على وفقھ في كلام الشارع

  )٦(من غیر دلیل الإتباعتخصیص لعموم 
ةً وَسَطًا لتِكَُونوُا شُھدََاءَ عَ [ :قال تعالى ٠٣   ٠)٧(]لىَ النَّاسِ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

، والوسط من ك笷ل ش笷يء خی笷اره،وسطا الأمةعن كون ھذه  اخبر تعالى : وجھ الدلالة من الآیة
عل笷ى ش笷يء م笷ن المحظ笷ورات لم笷ا  أق笷دموافل笷و ، الأمةفیكون الله تعالى قد اخبر عن خیریة ھذه 

ھم یك笷ون ق笷ول أنلایقدمون على شيء من المحظورات وجب  أنھمثبت  وإذا، اتصفوا بالخیریة
             ٠)٨(حجة

                                                                                                                            
 
 
 
 
 ١١٥/الآیة:سورة النساء )١(
 ٢/٣٥٣:الإبھاج: ینظر )٢(
 ١٧٩:الوجیز في أصول الفقھ،٢/٤٧:شرح التلویح على التوضیح:ینظر )٣(
 ١١٣إرشاد الفحول ص، ٢٩٧ـ١/٢٩٦يالاحكام للامد، ٣٥٠ـ٣٤٩التبصرة ص: ینظر )٤(
ھ笷笷笷笷ذا ماقال笷笷笷笷ھ الإم笷笷笷笷ام الغزال笷笷笷笷ي مخالف笷笷笷笷ا لإم笷笷笷笷ام مذھب笷笷笷笷ھ الإم笷笷笷笷ام الش笷笷笷笷افعي ال笷笷笷笷ذي تمس笷笷笷笷ك بھ笷笷笷笷ذه الآی笷笷笷笷ة ف笷笷笷笷ي إثب笷笷笷笷ات حجی笷笷笷笷ة       )٥(

 ١/٥٠٩المستصفى:ینظر،الإجماع
 ٢٩٧ـ١/٢٩٦الاحكام للامدي، ٣٥٠التبصرة ص:ینظر )٦(
 ١٤٣: الآیة:سورة البقرة  )٧(

 ١/٢٦إرشاد الفحول،٢/٢٧:المحصول:ینظر )٨
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بالعدال笷ة یقتض笷ي  لان وص笷ف الأم笷ة،متروك笷ة الظ笷اھر الآی笷ة إن:فأج笷ابوا وقد اعترض المثبتون
الغ笷رض م笷ن ھ笷ذه العدال笷ة  وإنم笷ا، وخلاف ذلك معل笷وم بالض笷رورة، اتصاف كل واحد منھم بھا

       )١(٠ الدنیا فيالآخرةلافي  عدالتھموذلك یوجب ، الآخرةالشھادة في  أداء
، یتعین تع笷دیلھم فیم笷ا یجمع笷ون علی笷ھ:لانا نقول،متروكة الظاھر الآیة أنلایقال :المثبتون أجاب

ولوك笷笷ان الم笷笷راد ص笷笷یرورتھم ع笷笷دولا ف笷笷ي ، وحینئ笷笷ذ تج笷笷ب عص笷笷متھم ع笷笷ن الخط笷笷اء ق笷笷ولا وفع笷笷لا
 الآی笷ةف笷ي  ف笷لا یبق笷ى، الآخ笷رةع笷دول ف笷ي  الأم笷مولان جمی笷ع ،سنجعلكم امة وس笷طا:(لقال،الآخرة

  )٢(لفضیلةبھذه ا rمحمد لأمةتخصیص 
笷笷ةٍ أخُْرِج笷笷َتْ للِن笷笷َّاسِ كُن笷笷ْتمُْ [: قول笷笷ھ تع笷笷الى ٠٤ ت笷笷َأمُْرُونَ ب笷笷ِالْمَعْرُوفِ وَتنَْھ笷笷َوْنَ ع笷笷َنِ الْمُنْك笷笷َرِ  خَی笷笷ْرَ أمَُّ

ِ وَلوَْ ΁مَنَ أھل الكتاب لكََانَ خَیْرًا لھَمُْ                 )٣(] وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ
وھ笷ذه الخیری笷ة توج笷ب حقیق笷ة ، ن خیری笷ة ھ笷ذه ألام笷ھ فقد اخبر  سبحانھ وتعالى ع笷:وجھ الدلالة 

ولو اجمعوا عل笷ى الخط笷أ لك笷انوا ΁م笷رین ب笷المنكر ون笷اھین ، )٤(لما اجمعوا علیھ وإلا كان ضلالا
بالمص笷احبة لایتناس笷ب م笷ع المق笷ام  وتخص笷یص الآی笷ة، وھو خ笷لاف المنص笷وص  عن المعروف

   )٥(حیث جاءت في مقابلة أمم سائر الأنبیاء الآیةالذي وردت في 
اتص笷اف ك笷ل واح笷د  تقتض笷ي لأنھ笷ا، مھج笷ورة الظ笷اھر الآی笷ة أن :النفاة عن ھذا الاستدلال أجاب

فنحملھ笷ا عل笷ى ، على ظاھرھ笷ا إجراؤھافثبت انھ لایمكن ، والمعلوم خلافھ، منھم بھذا الوصف
                        ٠)٦(الإجماعوھذا غیر ، بعضھم الآیةالمراد من  إن

فلوك笷ان ، الأم笷ةل笷یس ك笷ل واح笷د م笷ن ) كن笷تم خی笷ر ام笷ة :(بقولھ تعالى المخاطب:المثبتون وأجاب
لان الش笷خص الواح笷د ، وذلك غی笷ر ج笷ائز ، خیر امة بأنھ الأمةكذلك للزم وصف كل واحد من 

یك笷笷ون ك笷笷ل واح笷笷د خیرام笷笷ة  أن، ویل笷笷زم من笷笷ھ ك笷笷ذلك، عل笷笷ى س笷笷بیل المج笷笷از إلاام笷笷ة  بأن笷笷ھلایوص笷笷ف 
، یك笷ون ك笷ل واح笷د خی笷را م笷ن ص笷احبھ نأوج笷ب ، كان كل واحد خی笷ر ام笷ة وإذا، للناس أخرجت

  )٧(المجموع ھو المخاطب بھذا الخطاب أنثبت ، ولما بطل ذلك 
س笷ُولَ وَأوُل笷ِي الأم笷ْرِ م笷ِنْكُمْ [: قولھ تع笷الى ٠٥ َ وَأطَِیع笷ُوا الرَّ ف笷َإنِْ ی笷َا أیَُّھ笷َا ال笷َّذِینَ ΁مَن笷ُوا أطَِیع笷ُوا اللهَّ

ِ  تن笷笷ََازَعْتمُْ  وهُ إل笷笷َِى اللهَّ ِ وَالْی笷笷َوْمِ الآخ笷笷ِرِ ذَل笷笷ِكَ خَی笷笷ْرٌ  ف笷笷ِي ش笷笷َيْءٍ ف笷笷َرُدُّ س笷笷ُولِ إنِْ كُن笷笷ْتمُْ تؤُْمِن笷笷ُونَ ب笷笷ِا�َّ وَالرَّ
الكت笷笷اب  إل笷笷ىان笷笷ھ تع笷笷الى ش笷笷رط التن笷笷ازع ف笷笷ي وج笷笷وب ال笷笷رد :وج笷笷ھ الدلال笷笷ة٠ )٨(] وَأحَْس笷笷َنُ ت笷笷َأوِْیلا

ل笷笷笷م یوج笷笷笷د  إذای笷笷笷دل عل笷笷笷ى ان笷笷笷ھ  وذل笷笷笷ك،والمش笷笷笷روط عل笷笷笷ى الع笷笷笷دم عن笷笷笷د ع笷笷笷دم الش笷笷笷رط، والس笷笷笷نة
حج笷ة س笷وى  الإجم笷اعلك笷ون  ولا معن笷ى،على الحكم كاف ع笷ن الكت笷اب والس笷نةفالاتفاق ،التنازع

       )٩(٠ ھذا
، بناءً على الكتاب والس笷نة،الكتاب والسنة عند الاتفاق على الحكم إلىسقوط الرد : النفاة أجاب

 إل笷ى ولا حاج笷ة،فالكت笷اب والس笷نة كافی笷ان ف笷ي الحك笷م، الأولف笷ان ك笷ان ، من غیر بن笷اء علیھم笷ا أو

                                                 
 ١/٢٠٥إرشاد الفحول: ینظر )١(
 ١/٢٧إرشاد الفحول، ٢/٢٨المحصول: ینظر )٢(
 ١١٠الایة:سورة أل عمران )٣(
 ٦٦ص: دراسات حول الإجماع والقیاس : ینظر )٤(
 ١/٢٠٥: إرشاد الفحول: ینظر )٥(
 ١/٢٠٦إرشاد الفحول،٢/٣٠المحصول: ینظر )٦(
 ٠المصدر السابق نفسھ:ینظر )٧(
 ٥٩/ الآیة:سورة النساء )٨(
 ٢/١١٩الاحكام للامدي: ینظر )٩(
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ف笷ان ،انتف笷اء الش笷رط  ولا نس笷لم، م笷ن غی笷ر دلی笷ل الإجم笷اعففیھ تج笷ویز ،ن كان الثانيوا، الإجماع
    ٠وجد التنازع إذاھو مفروض فیما  إنماالكلام 
 أنلیص笷ح م笷اذكروه لج笷واز ، في الكتاب والسنة الإجماعلانسلم انحصار دلیل : المثبتون أجاب

                                       ٠)١(یكون المستند ھو القیاس والاستنباط
قوُا وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ ( :قولھ تعالى ٠٦ ِ جَمِیعًا وَلا تفَرََّ    ٠)٢()اللهَّ

 ولا معن笷ى، فك笷ان منھی笷ا عن笷ھ،تف笷رق الإجماعومخالفة ،انھ تعالى نھى عن التفرق: وجھ الدلالة
    )٣(٠حجة سوى النھي عن مخالفتھ الإجماعلكون 
ولكن لانسلم عم笷وم النھ笷ي ع笷ن التف笷رق ف笷ي ،لى تحریم التفرقسلمنا دلالة النھي ع: النفاة أجاب

    ٠ھو المفھوم من الایة إذ، بل التفرق في الاعتصام بحبل الله،كل شئ
 الأم笷ر أف笷ادهك笷ان مفی笷دا لم笷ا  وإلا،یجب حمل النھي عن التفرق ف笷ي ك笷ل ش笷ئ:  المثبتون وأجاب

      )٤(٠كیددون التا التأسیسفي الكلام  والأصل،تأكیدافكان ،بالاعتصام بھ
الكتاب م笷ن  بآیاتلم یسلم استدلال الجمھور : الكتاب بآیاتالباحث في استدلال الجمھور  رأي

وم笷ع ،)٧(المتن笷ازع فی笷ھ الأم笷رعل笷ى  )٦(لات笷نص )٥(ظ笷واھر الآی笷اتوالرد فتبق笷ى ھ笷ذه الاعتراض 
 ةمفی笷笷دوان كان笷笷ت  الآی笷笷اتالتمس笷笷ك بھ笷笷ذه  إنواعل笷笷م :(یق笷笷ول الام笷笷دي، الاحتم笷笷ال لای笷笷تم الاس笷笷تدلال

ظن笷ي غی笷ر مفی笷د ب笷أمر فاحتجاج笷ھ فیھ笷ا ،ومن زع笷م ان المس笷الة قطعی笷ة،فغیر مفیدة للقطع، للظن
  )٨()للمطلوب

  : الاستدلال على حجیة الإجماع بالسنة : ثانیا 
اجتمع笷ت  إذا تدل على عصمة الأمة من الخط笷أ) r( عن الرسول محمد كثیرة وردت أحادیث

الأم笷ر ال笷ذي ی笷دل ) t(  ماع笷ة م笷ن الص笷حابةواشتھر ذلك على لسان ج،  الأمورمن  أمرعلى 
   ٠ )٩(من الخطأ فیما اتفقت علیھ كلمتھم ر المعنوي في عصمة ألأمةعلى التوات

ع اتف笷笷اق بألف笷笷اظ مختلف笷笷ة مt笷笷رس笷笷ول الله تظ笷笷اھرت الروای笷笷ة ع笷笷ن: ( ل笷笷ذلك ق笷笷ال الإم笷笷ام الغزال笷笷ي 
                                                                         :وم笷笷笷笷笷笷ن ھ笷笷笷笷笷笷ذه الأحادی笷笷笷笷笷笷ث  ٠)١٠() م笷笷笷笷笷笷ن الخط笷笷笷笷笷笷اء  المعن笷笷笷笷笷笷ى ف笷笷笷笷笷笷ي عص笷笷笷笷笷笷مة ھ笷笷笷笷笷笷ذه ألأم笷笷笷笷笷笷ة

   ٠ )١١()على ضلالھ أبدا  لاتجتمع ھذه ألأمة(  :مرفوعاy عن ابن عمر  ٠١
عل笷ى ض笷لالھ ف笷ان رأی笷تم اختلاف笷ا فعل笷یكم بالس笷واد لاتجتم笷ع ألأم笷ة (  :مرفوع笷ا tن笷س عن أ ٠٢

   ٠ )١٢()الأعظم الحق من أھلھ 

                                                 
 المصدر السابق نفسھ: ینظر )١(
 ١٠٣:΁ل عمران )٢(
 ٢٨٦أصول الفقھ للخضري ص، ٢/١٢٠الاحكام للامدي: ینظر )٣(
 ٢/١١٨الاحكام للامدي:ینظر )٤(
وج笷وب أن :وحكم笷ھ٠راج笷ح ف笷ي اح笷دھماوھ笷و ،أو ھ笷و اللف笷ظ ال笷ذي یحتم笷ل معنی笷ین،مادل على المعنى دلالة ظنی笷ة:الظاھر )٥(

تفس笷یر ، ٥٥مفت笷اح الوص笷ول للتلمس笷اني ص:ینظ笷ر٠ولا یت笷رك الابتاؤی笷ل ص笷حیح ،ویعم笷ل بمدلول笷ھ،یصار إلى معن笷اه الظ笷اھر
 ٠ ١/٢٢٢النصوص 

 ٢/٢٧روضة الناضر:ینظر ٠مادل دلالة قطعیة على المراد منھ: اوھو،ھو مایفید بنفسھ من غیر احتمال:النص )٦(
 ٢/٥٠٥المستصفى: ینظر، ام الغزاليكلام الإم )٧(

 وھو من المثبتین للإجماع، ٢/١١٩ینظر الاحكام للامدي )٨
 ٥٩ص : دراسات حول الإجماع والقیاس :، ٣/٨٠التقریر والتحبیر:ینظر )٩(
 ٠وھذا أقوى ماتمسك بھ الإمام الغزالي في إثبات حجیة الإجماع ، ١/١٧٥:ینظر المستصفى  )١٠(
  في ،وإبن ماجة،٤/٤٠٥:باب ماجاء في لزوم الجماعة،كتاب الفتن،من حدیث إبن عمرأخرجھ الترمذي  )١١(

 ٠ ٢/١٣٠٣:سنن إبن ماجة:ینظر،كتاب الفتن         
 ٠) ٣٩٥٠(برقم،٢/١٣٠٣:باب السواد الأعظم  ، كتاب الفتن،أخرجھ إبن ماجة )١٢(
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عل笷ى ض笷لالھ وی笷د  rام笷ة محم笷د  إن الله لایجمع أمتي أو ق笷ال: ( مرفوعا yعن ابن عمر  ٠٣
  ٠ )١()الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار

لات笷笷زال طائف笷笷ة م笷笷ن أمت笷笷ي ظ笷笷اھرین عل笷笷ى الح笷笷ق لایض笷笷رھم م笷笷ن : ( مرفوع笷笷ا tع笷笷ن ثوب笷笷ان  ٠٤
   ٠ )٢()خذلھم حتى یأتي أمر الله وھم كذلك 

ف笷ان الش笷یطان م笷ع الواح笷د ،و إی笷اكم والفرق笷ة  عل笷یكم بالجماع笷ة: (مرفوعا ،yعن ابن عمر ٠٥
إل笷笷ى غی笷笷ر ذال笷笷ك م笷笷ن  )٣()وم笷笷ن أراد بحبوب笷笷ھ الجن笷笷ة فلیل笷笷زم الجماع笷笷ة ، وھ笷笷و م笷笷ن الاثن笷笷ین ابع笷笷د ،

وت笷دل ھ笷ذه الأحادی笷ث بمجموعھ笷ا عل笷ى عص笷مة الأم笷ة ، الأحادیث التي وردت في ھذا المعن笷ى 
   ٠من الخطاء 

وھو م笷ن مس笷ائل ،بھا الإجماع إثباتیصح  فلا أحاد أحادیث الأحادیثبان ھذه : اعترض النفاة
  )٤(٠الاصول

یق笷دح ف笷ي حجیتھ笷ا كونھ笷ا   م笷ن طری笷ق المعن笷ى ولا ت笷واترت الأحادی笷ثھ笷ذه  إن:المثبت笷ون أجاب
 إل笷笷ىالمص笷یر  إیج笷ابف笷ي  )٥(فإنھ笷ا بمجموعھ笷ا  تفی笷د الت笷واتر المعن笷وي ، منقول笷ة بطری笷ق الآح笷اد

وبھ笷ذا ، ھ笷ذا  إلا الإجم笷اعول笷یس ،الأم笷ورم笷ن  أم笷رم笷ن الخط笷أ إذا اجتمع笷ت عل笷ى  الأمةعصمة 
وك笷笷ذلك ،وص笷ارت ف笷ي المعن笷笷ى ت笷واتراً  أح笷笷ادوردت  فإنھ笷ا،rالطری笷ق علمن笷ا معج笷笷زات الرس笷ول

قد كثرت عنھم ف笷ي الدلال笷ة عل笷ى  الأخبارفان ،وسخاء حاتم وغیر ذلك، tعلمنا بشجاعة علي
ي معن笷ى ھ笷ذه الح笷افظ اب笷ن كثی笷ر ف笷 بق笷ول ،ونختم دفاع المثبتین عن استدلالھم )٦( ٠ھذه المعاني
م笷笷ا ق笷笷د ض笷笷منت للأم笷笷ة العص笷笷مة ف笷笷ي اجتم笷笷اعھم عل笷笷ى الخط笷笷اء تش笷笷ریفا لھ笷笷م وتعظی: ( الأحادی笷笷ث 

         وم笷笷ن العلم笷笷اء م笷笷ن ادع笷笷ى ت笷笷واتر، ال笷笷ك وق笷笷د وردت أحادی笷笷ث ص笷笷حیحة كثی笷笷رة ف笷笷ي ذ rلنب笷笷یھم 
        ٠ )٧( )معناھا 

دلال笷笷ة  إن: ین یق笷笷ف الباح笷笷ث م笷笷ع الق笷笷ائل:  الباح笷笷ث ف笷笷ي اس笷笷تدلال الجمھ笷笷ور بالس笷笷نة المطھ笷笷رة رأى
بمجم笷笷笷وع طرقھ笷笷笷ا عل笷笷笷ى  الأحادی笷笷笷ثوت笷笷笷دل ، والأق笷笷笷رب الأق笷笷笷وىھ笷笷笷ي  الإجم笷笷笷اعالس笷笷笷نة عل笷笷笷ى 

      ٠)٨(الإجماعحجیة  إثباتوتفید التواتر المعنوي في ،ھحجیت
  
  
  
  

                                                 
 ٠) ٢١٦٧(برقم،٤/٤٦٦لترمذيسنن ا:ینظر،باب ماجاء في لزوم الجماعة،كتاب الفتن،أخرجھ الترمذي)١(
 )١٩٢٠(برقم،٣/٤٦٦صحیح مسلم:ینظر،كتاب الإمارة،أخرجھ مسلم)٢(
والنس笷ائي ف笷ي ،)٢١٦٥(ب笷رقم،٤/٤٦٥:سسن الترمذي:ینظر،باب ماجاء في لزوم الجماعة،كتاب الفتن،أخرجھ الترمذي)٣(

 ٠ ٩٢٢٥برقم ،٥/٣٨٨السنن الكبرى للنسائي: ینظر،كتاب عشرة النساء،السنن الكبرى
 ـ٢/٣٤المحصول: ینظر )٤(
 ٩٩ص: الوسیط في أصول الفقھ :ینظر )٥(
 ٤١ـ٢/٣٤المحصول، ١/٥٠٥المستصفى، ٤٥٣التبصرة ص: ینظر)٦(
 ٠ ١/٥٥٥:تفسیر ابن كثیر)٧(
وھ笷笷ي اق笷笷رب الط笷笷رق ف笷笷ي إثب笷笷ات ك笷笷ون ،وأم笷笷ا الس笷笷نة : (وق笷笷ال الام笷笷دي،١/٥٠٥ینظ笷笷ر ك笷笷لام الإم笷笷ام الغزال笷笷ي ف笷笷ي المستص笷笷فى )٨(

وم笷笷笷ن الأدل笷笷笷ة الس笷笷笷معیة أح笷笷笷اد ت笷笷笷واتر منھ笷笷笷ا ق笷笷笷در : ( وق笷笷笷ال اب笷笷笷ن الھم笷笷笷ام،٢/١١٨الاحك笷笷笷ام للام笷笷笷دي)الإجم笷笷笷اع حج笷笷笷ة قاطع笷笷笷ة
التقری笷笷笷ر ،)ھ笷笷笷ذا طری笷笷笷ق الغزال笷笷笷ي واستحس笷笷笷نھ اب笷笷笷ن الحاج笷笷笷ب: وق笷笷笷ال٠لاتجتم笷笷笷ع أمت笷笷笷ي عل笷笷笷ى الخط笷笷笷أ ونح笷笷笷وه كثی笷笷笷ر:مش笷笷笷ترك
كش笷ف ،)والعل笷م ب笷ھ أو ح笷دیث مت笷واتر ف笷ي وج笷وب العم笷ل،فصار الإجماع كأیة من الكت笷اب:(وقال ألنسفي،٨٥ـ٣/٨٤والتحبیر
وھ笷ذا ی笷دل عل笷ى إن الأخب笷ار النبوی笷ة الت笷ي س笷قناھا كان笷ت عن笷دھم مقطوع笷ا بھ笷ا :(وقال الشیخ محم笷د الخض笷ري،٢/١٧٦السرار

 ٢٨٧أصول الفقھ للشیخ الخضري ص،)حتى لم تكن في نظرھم مجالا للظن والاختلاف
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  : الاستدلال من المعقول : ثالثا 
  :منھا ، عقلیة بأدلة للإجماعالمثبتون  استدل

: )٢(إم笷ارة أو، )١(لدلال笷ة إلایك笷ون  أند یس笷تحیل الخلق العظ笷یم عل笷ى الحك笷م الواح笷 إجماع إن .١
مخالف笷笷ا لتل笷笷ك فالمخ笷笷الف یك笷笷ون ، ع笷笷ن وج笷笷ود تل笷笷ك الدلال笷笷ة الإجم笷笷اعف笷笷ان ك笷笷ان لدلال笷笷ة فق笷笷د كش笷笷ف 

فلولا اطلاعھم ،الإجماعفان التابعین قاطعین بالمنع عن مخالفة ھذا ، مارةوان كان لإ، الدلالة
لاس笷笷تحال اتف笷笷اقھم عل笷笷ى المن笷笷ع م笷笷ن  وإلا، الإجم笷笷اععل笷笷ى دلال笷笷ة قاطع笷笷ة مانع笷笷ة م笷笷ن مخالف笷笷ة ھ笷笷ذا 

                       )٣(٠في برھانھ الحرمین إماموھذا الذي عول علیھ ، مخالفتھ
كاتف笷اق ، إن أھل الباطل یتفقون على باطلھم مع وجود الأدلة القاطعة التي تناقض ب笷اطلھم  .٢

واتف笷اق ، ى ق笷دم الع笷الم واتفاق الفلاسفة علr ،笷نا محمد الیھود والنصارى على إنكار بعثة سید
فل笷م لا یج笷وز اتف笷اق المجتھ笷دین عل笷ى أم笷ر م笷ن الأم笷ور ل笷ھ مس笷تنده م笷ن ، المجوس عل笷ى التثنی笷ة 

  )٤(نصوص ثابتة ومعلومة من الدین
إن موضوع الاتفاق مما جبل علیھ العقلاء على الرجوع إلیھ عند التن笷ازع بم笷ا عن笷دھم م笷ن  .٣

فل笷ولا ، لیردوا المتنازع فیھ إلیھ ف笷ي ح笷ق الحك笷م المشابھة بین المتنازع فیھ وبین المجمع علیھ 
لخل笷ق الله ، فكان رجوعھم إلی笷ھ ، لما فزع الكل إلى الإجماع ،أن الإجماع حجة عند الله تعالى 

                                                          ٠ )٥(دلیلا على انھ حجة، تعالى طباعھم علیھ 
، مااس笷笷تدل ب笷笷ھ المثبت笷笷ون یواف笷笷ق العق笷笷ل الس笷笷لیم إن: مثبت笷笷ین ب笷笷المعقولالباح笷笷ث ف笷笷ي اس笷笷تدلال ال رأي

ھ笷笷و المع笷笷ول علی笷笷ھ عن笷笷د ح笷笷ل المعض笷笷لات  الأكثری笷笷ة رأي أنف笷笷نحن ن笷笷رى ف笷笷ي عالمن笷笷ا المعاص笷笷ر 
المجتھ笷دین وھ笷م  رأيیك笷ون  أن أول笷ىفم笷ن ب笷اب ، ال笷دنیا أم笷ورف笷ي  البرلماناتوالتشریعات في 

وان الله تع笷الى ق笷د امت笷دح  للإتب笷اعواجب笷ا ال笷دین  أم笷ورھ ن笷ص م笷ن ل笷م ی笷رد ب笷 رأيمجمعون على 
   )٦(٠لدلیل لاح لھم إلالایجمعون  أنھمویضاف ، الأنبیاءاجتماعھم وھم ورثة 

  
  : نفاة الإجماع وأدلتھم: ثانـیا

إل笷ى  والش笷یعة الأمامی笷ة والقاشاني م笷ن المعتزل笷ة وبع笷ض الخ笷وارج   )٧( النظام ومن تبعھ ذھب
كون دلیلا شرعیا واستدل المنكرون بأدل笷ة م笷ن الكت笷اب ولا یصلح أن ی لیس بحجةن الإجماع أ

  : )٨(والسنة والمعقول
  :                                                          الكتاب: أولا

س笷笷ُولَ وَأوُل笷笷ِي الأم笷笷ْرِ  (:قول笷笷ھ تع笷笷الى .١  َ وَأطَِیع笷笷ُوا الرَّ ف笷笷َإنِْ م笷笷ِنْكُمْ ی笷笷َا أیَُّھ笷笷َا ال笷笷َّذِینَ ΁مَن笷笷ُوا أطَِیع笷笷ُوا اللهَّ
سُولِ  ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ     )٩()تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

                                                 
  ، وویراد بھ القطع، بشئ أخر ھي كون الشئ بحالة یلزم من العلم بھ العلم:الدلالة عند الأصولیین  )١(

                                                               ٣٤ص،التعریفات: ینظر         
 ١٠ص:  التعریفات : ینظر،ویراد بھ الظن،ھي التي یلزم العلم بھا الظن بوجود المدلول:الإمارة عند الأصولیین  )٢(
 ٤٤ـ٢/٤٣المحصول، ٢/٤١البرھان لإمام الحرمین: ینظر )٣(
 ١/٢٨٣:الأحكام للامدي : ینظر)٤(
 ٢/٧٧٩:میزان الأصول : ینظر )٥(
 ٦٠أصول الفقھ للعلامة الزلمي ص:ینظر بتصرف كثیر )٦(
 ٢/٢١١:فواتح الرحموت : ینظر ، ھم النظام ألمعتزلي وأتباعھ )١(
محم笷د ٠د : ت ، التبص笷رة للش笷یرازي، ٣/٢٢٤,٢٥٥:التمھی笷د للكل笷وذاني،وما بعدھا، ٢/٥١٠:المستصفى: ینظر لأرائھم)٢(

 ٢/٢١١:فواتح الرحموت ، ٧٧٢ـ٢/٧٧١:میزان الأصول ، ٣٤٩ص:حسین ھیتو
 ٥٩الایة: سورة النساء )٣(
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الكت笷اب والس笷نة ول笷م  ال笷ى برد المتن笷ازع فی笷ھ إل笷ى الله ورس笷ولھ ، أي أمر تعالى نھإ:وجھ الدلالة 
   ٠ )١(یأمر برده إلى الأمة ، فدل ذلك على انھ لاحاجة إلى الإجماع

الله  إل笷笷笷笷ىدلی笷笷笷笷ل عل笷笷笷笷ى وج笷笷笷笷وب ال笷笷笷笷رد  لأنھ笷笷笷笷ا،دلال笷笷笷笷ة لن笷笷笷笷ا ةالآی笷笷笷笷ن إ:وق笷笷笷笷د رد المثبت笷笷笷笷ون عل笷笷笷笷یھم
وق笷د ،حج笷ة متبع笷ة مم笷ا وق笷ع الن笷زاع فی笷ھ الإجم笷اعوك笷ون ،في كل متنازع فی笷ھrوالرسول،تعالى

  )٢(٠وھم مخالفون في ذلك ،ءانبالقرالله تعالى حیث أثبتناه  إلىرددناه 
لْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ تبِْیاَناً لكُِلِّ ( :قال تعالى٠٢       )٣()شَيْءٍ وَھدًُى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى للِْمُسْلمِِینَ وَنزََّ

فقد اخب笷ر س笷بحانھ أن الق笷ران بی笷ان لك笷ل ش笷ئ ، وھ笷ذا ی笷دل عل笷ى ع笷دم الحاج笷ة إل笷ى  :وجھ الدلالة
   ٠ )٤(الإجماع

حج笷ة متبع笷ة ماین笷افي ك笷ون الكت笷اب تبیان笷ا لك笷ل  الإجم笷اعبأنھ لیس في بی笷ان ك笷ون :وقد رد علیھم
 )٥(لھ شئ واصلاً 

ِ  ( :وقول笷ھ تع笷الى، )٦()وَلاَ تأَكُْلوُا أم笷َْوَالكَُمْ بی笷َْنكَُمْ باِلْباَط笷ِلِ  :(ولھ تعالىق٠٣  وَأنَْ تقَوُل笷ُوا عَل笷َى اللهَّ
  )٧() مَا لا تعَْلمَُونَ 

ن ع笷ن أك笷ل أم笷وال الن笷اس بالباط笷ل ، وأ إن الله تع笷الى نھ笷ى ك笷ل الأم笷ة :وجھ الدلالة من الآیتین 
، وھذا یدل عل笷ى تص笷ور وقوعھم笷ا م笷ن الأم笷ة وھم笷ا معص笷یتان ،  یقولوا على الله مالا علم لھم

    ٠)٨(موجبا للقطع  ومن تتصور منھ المعصیة لایكون قولھ ولافعلھ
عل笷笷ى  الأم笷笷ة اجتم笷笷اع إل笷笷ىأن النھ笷笷ي فیھم笷笷ا راج笷笷ع  إن笷笷ا لانس笷笷لم:ق笷笷د ن笷笷وقش ھ笷笷ذا م笷笷ن قب笷笷ل المثبت笷笷ینو

ز المعص笷یة عل笷ى ك笷ل م笷ن ج笷وا ولا یل笷زم،كل واحد عل笷ى إنف笷راده إلىبل ھو راجع ،مانھوا عنھ
    ٠)٩(واحد جوازه على الجملة

 
  :  الأدلة من السنة: ثانیا 

استدل المنكرون لحجیة الإجماع من السنة ببعض الأحادیث التي تفی笷د بظواھرھ笷ا ع笷دم حجی笷ة 
  :الإجماع ، ومن ذلك 

كی笷ف تحك笷م إذا : ( ال笷یمن ق笷ال ل笷ھ إل笷ىمعاذاً  یبعث أن أرادلما  rروي أن رسول اللهما .١
فإن لم تجد ف笷ي كت笷اب الله تع笷الى : ( قال ، أقضي بكتاب الله تعالى : قال، ) قضاء ؟ عرض لك

ولا ف笷笷ي كت笷笷اب الله  rق笷笷ال ف笷笷إلم تج笷笷د ف笷笷ي س笷笷نة رس笷笷ول الله ، )  rفبس笷笷نة رس笷笷ول الله :( ق笷笷ال ،  )؟
الحم笷د الله : ( وق笷ال ، ص笷دره  rفض笷رب رس笷ول الله ،  ΁ل笷واأجتھ笷د رأي ولا : ( قال ) تعالى ؟ 

  )١٠()ل رسول الله  لما یرضي رسول الله الذي وفق رسو

                                                 
 ١/٢٩٠:الأحكام للامدي: ینظر)١(
 ١/٢٩٩الاحكام للامدي،٢/٦٨٠شرح اللمع:ینظر )٢(
 ٨٩الایة: سورة النحل )٣(
 ١/٢٩٠:الإحكام للامدي: ینظر)٤(
 المصدر السابق نفسھ )٥(
 ١٨٨الایة:سورة البقرة )٦(
 ٦٨الایة:سورة الأعراف)٧(
  ١/٢٩١:الإحكام للامدي ،  ٢/٢٥المحصول:ینظر )٨(
 ١/٢٩٩الاحكام للامدي : ینظر )٩(
والترمذي ف笷ي س笷ننھ  ٣٠٣/ ٣)٣٥٩٢(ح، باب اجتھاد الرأي في القضاء ، كتاب الاقضیة ، أخرجھ أبو داود في سننھ )١٠(

  ٣/٦١٦)١٣٢٧(ح، باب ما جاء في القاضي كیف یقضي ،  rالاحكام عن رسول الله  كتاب ، 
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ول笷و ك笷ان حج笷ة ل笷ذكره ،  الإجم笷اعولم ی笷ذكر فیھ笷ا ،  الأدلةذكر  rإن رسول الله :  وجھ الدلالة
    .)١(إلیھخاصة مع اشتداد الحاجة 

 rإنم笷ا یعتب笷ر بع笷د  وف笷اة النب笷ي  الإجم笷اعلان ، نھ لاحجة فی笷ھ بإ: أجیب عن ھذا الاستدلالوقد 
 )٢(r زمان حیاتھ  یكون حجة في فلا
إن الله لایقبض العل笷م انتزاع笷ا ولك笷ن یق笷بض العلم笷اء حت笷ى إذا ل笷م یب笷ق ع笷الم : (  rقولھ  .٢

  .)٣()اتخذ الناس رؤساء جھالا فسألوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا 
  . كانت الحالة كذلك فلا یكون إجماعاً بسبب انقراض العلماء  إذا:  وجھ الدلالة

م笷ن ك笷笷ان  إجم笷اعالك笷لام ف笷ي  إنم笷ا، ان笷ھ ل笷یس الك笷笷لام ف笷ي ذل笷ك :  س笷تدلالع笷ن ھ笷ذا الا أجی笷بوق笷د 
  )٤(.موجوداً من العلماء 

  .  الاستدلال بالمعقول : ثالـثاً 
  : استدل المنكرون لحجیة الإجماع بأدلة من المعقول وھي على النحو الأتي 

كم笷笷ا إن  إن اتف笷笷اق المجتھ笷笷دین عل笷笷ى الحك笷笷م الواح笷笷د ال笷笷ذي لایك笷笷ون معلوم笷笷ا بالض笷笷رورة مح笷笷ال .١
 .  )٥(اتفاقھم في ساعة واحدة على المأكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال

ب笷笷ان الاتف笷笷اق إنم笷笷ا یمتن笷笷ع إذا تس笷笷اوى الاحتم笷笷الان كالم笷笷أكول المع笷笷ین :  أجی笷笷ب ع笷笷ن ھ笷笷ذا ال笷笷دلیلو
أم笷笷ا ت笷رجیح اح笷笷د الاحتم笷笷الین لوج笷ود دلال笷笷ة اوام笷笷ارة ظ笷اھرة م笷笷ن الش笷笷رع ف笷笷لا ، والكلم笷ة المعین笷笷ة 

 )٦(rسیدنا محمد  وذالك كاتفاق الجمع العظیم على نبوة، تفاق یمتنع الا
إن اتفاقھم فرع تساویھم في نقل الحكم إل笷یھم ، وانتش笷ارھم ف笷ي مش笷ارق الأرض ومغاربھ笷ا  .٢

 )٧(٠یمنع نقل الحكم الذي یراد الاتفاق علیھ ،و إذا أمتنع ذلك امتنع اتفاقھم
، بان نقل الحكم إلى جمی笷ع المجتھ笷دین ك笷ان متیس笷را ف笷ي ص笷در الإس笷لام  :أجیب عن ھذا الدلیل

، أم笷ا بع笷د ص笷در الإس笷لام ف笷یمكن نق笷ل الحك笷م إل笷یھم ، لأنھم قل笷ة محص笷ورین ف笷ي أم笷اكن متع笷ددة 
فلیس انتشارھم مانعا م笷ن الاتف笷اق لأنھ笷م ك笷انوا مج笷دین ف笷ي البح笷ث ع笷ن الأدل笷ة والتع笷رف عل笷ى 

 )٨(٠قعر بیتھ لایبحث ولا یطلب العلم وإنما ذالك على من قعد في، الإحكام 
إن اتفاق المجتھ笷دین عل笷ى الحك笷م إم笷ا أن یك笷ون عل笷ى دلی笷ل ق笷اطع لا یحتم笷ل التأوی笷ل أو ع笷ن  .٣

دلیل ظني ، والأول باطل لان العادة تمیل إلى عدم نقلھ ،فلو كان الدلیل قطعیا لم笷ا خف笷ي عل笷ى 
الإجماع ، وان كان الاتفاق بن笷اء  احد منھم ، فلما لم ینقل علم انھ لم یوجد ولو وجد لاغنى عن

على دلیل ظني ، فھو باطل أیضا لان الم笷دارك تختل笷ف وك笷ذلك الأنظ笷ار فتفاوتھم笷ا ی笷ؤدي إل笷ى 
  )٩(٠عدم الاتفاق

ب笷ان الع笷ادة لاتمی笷ل إل笷ى ع笷دم نق笷ل ال笷دلیل الق笷اطع إلا إذا  :أجیب عن الشق الأول من الدلیل      
ع笷笷د حص笷笷ول الإجم笷笷اع فان笷笷ھ یص笷笷بح كافی笷笷ا ف笷笷ي ولا حاج笷笷ة لنقل笷笷ھ ب، إلی笷笷ھكان笷笷ت ھنال笷笷ك ض笷笷رورة 

بأن笷ھ لایمتن笷ع اتف笷اقھم بن笷اءا ع笷ن  :ویجاب عن الشق الثاني من الدلیل، الاحتجاج بھ على الحكم 

                                                 
  ٢٩٠/ ١: الاحكام  للامدي  ٢/٢١٥: المحصول ،  ٤٦٣/ ١قواطع الأدلة  : ینظر  )١(
   ٢٥/ ٢المحصول ١/٣٠٠الاحكام للامدي ،  ٢/٦٨٠شرح اللمع :  ینظر)٢(
  ١/٣٦: رواه البخاري  )٣(
  ٣٦/ ١لامدي الاحكام ل: ینظر  )٤(
 ٢/٢٤:المحصول ، ٢٥٦صــ: التبصرة :ینظر )٥(
 ١/٢١٠:الأحكام للامدي:ینظر)٦(
 ٢/١٩٤:إرشاد الفحول ، ٢/٢٦:المحصول:ینظر )٧(
 ١/٢١٠:والأحكام للامدي، ٢/٣٢:المحصول:ینظر)٨(
 ٣٩٦ـ٢/٣٩٥:فواتح الرحموت : ینظر )٩( 
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فالاتف笷اق عل笷ى ، لاتختلف معھ الإفھام ولا تتباین فی笷ھ الأنظ笷ار، لأنھ قد یكون جلیا ، دلیل ظني 
                     )١(٠الظني الذي لم یعارضھ قاطع ممكن الحصول

ام笷ة  م笷ن الأم笷م ، ف笷لا یك笷ون إجم笷اعھم حج笷ة كغی笷رھم م笷ن الأم笷م ، ) r(إن امة محمد :قالوا .٤
فالأحك笷笷ام الش笷笷رعیة لایص笷笷لح إثباتھ笷笷ا إلا ب笷笷دلیل ف笷笷لا یك笷笷ون إجم笷笷اع الأم笷笷ة دل笷笷یلا علیھ笷笷ا كالتوحی笷笷د 

  )٢(وسائر المسائل العقلیة
لأن笷ھ ، قی笷اس غی笷ر ص笷حیح بأن笷ھ  :ویجاب عن قیاس الأمة المحمدیة على غیرھا م笷ن الأم笷م ·

فقد ج笷اء ال笷نص ش笷اھدا عل笷ى خیری笷ة الأم笷ة  ومن笷ھ قول笷ھ ، في مقابلة النص الذي لایمكن إنكاره 
ِ : (تعالى  ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھوَْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِن笷ُونَ ب笷ِا�َّ  كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

 )٣(٠ ) لكتاب لكََانَ خَیْرًا لھَمُْ وَلوَْ ΁مَنَ أھل ا
س笷笷ُولُ : (ومن笷ھ قول笷ھ تع笷笷الى  笷ةً وَس笷笷َطًا لتِكَُون笷ُوا ش笷笷ُھدََاءَ عَل笷َى الن笷笷َّاسِ وَیك笷َُونَ الرَّ ك笷َذَلكَِ جَعَلْن笷笷َاكُمْ أمَُّ

وق笷د ، فقیاس笷ھا عل笷ى س笷ائر الأم笷م قی笷اس غی笷ر ص笷حیح  ، وغیرھا من الآی笷ات ، )٤()عَلیَْكُمْ شَھِیدًا
  ٠كون إجماع ھذه الأمة حجة ولم یرد ذالك في غیرھا من الأمم  جاءت الأدلة على

على التوحید والمسائل العقلیة في عدم ثبوتھا بالإجم笷اع فغی笷ر  وأما قیاس الإحكام الشرعیة ·
على أن یكون الإجم笷اع ل笷یس حج笷ة ف笷ي ، لوجود الفارق بین الاصو ل والفروع ، مسلم  أیضا 

  )٥(٠اءمسائل الأصول لیس محل اتفاق بین العلم
قطعی笷ة  وھو حج笷ة،الإجماع ھو المصدر الثالث من مصادر التشریع الإسلامي: القول الراجح

م笷笷笷ن  إل笷笷笷ىول笷笷笷م یلتف笷笷笷ت ) y(وق笷笷笷د ج笷笷笷رى العم笷笷笷ل بم笷笷笷ا أجم笷笷笷ع علی笷笷笷ھ الص笷笷笷حابة،ملزم笷笷笷ة للمس笷笷笷لمین
ل笷ك أج笷وبتھم ع笷ن إل笷ى ذإض笷افة  وما أستدل بھ المثبتون یكفي في إثبات حجی笷ة الإجم笷اع،خالفھم

  ٠ةما أستدل بھ النفا
  

  : وأنواعھ،الإجماع حكم:المبحث الثاني       
  :        الإجماعحكم :الأولالمطلب    

  : أھمھاأو ظنیة؟ على أقوال  ھل ھو حجة قطعیة،أختلف القائلون بحجیة ألإجماع 
بحی笷笷ث یكف笷笷ر ،فإن笷笷ھ حج笷笷ة قطعی笷笷ة،ك笷笷ان مس笷笷تنده قطعی笷笷اً  أو،ن笷笷ھ إذا نق笷笷ل إلین笷笷ا نق笷笷لاً مت笷笷واتراً إ:ألأول 

كإجماع الص笷حابة   ، )٦(وھو المشھور،من العلماء الأكثروھو قول ، لل ویبدعأو یض، مخالفھ
كالعب笷ادات الخم笷س ونحوھ笷ا م笷ن ض笷روریات ال笷دین ،وم笷ا ك笷ان مش笷ھوراً للع笷وام،المنقول تواتراً 

٧(٠(              
فإن笷ھ لایفی笷د إلا الظ笷ن ب笷الحكم دون ،أو ك笷ان إجماع笷اً س笷كوتیاً ،الآحادأما إذا نقل الإجماع بطریق 

  )٨(٠طع بھالق

                                                 
 ٣/٤٩٨:البحر المحیط: ینظر )١(
 ٣/٤٩٦:ط البحر المحی: ینظر )٢(
 ١٤٣الایة:سورة ΁ل عمران )٣(
 ١٤٣الایة: سورة البقرة )٤(
 ٢/٣٥:المحصول : ینظر )٥(
أص笷笷ول  الفق笷笷ھ ، ٢/١٦٨ش笷笷رح المحل笷笷ي عل笷笷ى جم笷笷ع الجوام笷笷ع، ٢/٢١٣ف笷笷واتح الرحم笷笷وت،٣/٨٢التقری笷笷ر والتحبی笷笷ر:ینظ笷笷ر )٦(

 ١/٥٤٩للزحیلي
 ١/١٤٤:الإحكام للامدي،٢/٩١:المحصول:ینظر )٧(
 ١/١٤٤الإحكام للامدي، ٢/٦٦:المحصول:ینظر )٨(
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وبموجب ھ笷ذا ، وھو قول الإمام الرازي ومن وافقھ،إن الإجماع لا یفید إلا الظن:القول الثانـي
  )١(٠القول لایكفر جاحد الحكم المجمع علیھ

وھ笷ذا أم笷ر عظ笷یم یترت笷ب علی笷ھ ،إن حجی笷ة الإجم笷اع ت笷دور ب笷ین القط笷ع والظ笷ن:مایختاره الباحث
وق笷د ، فی笷ھ نظ笷ر الإجم笷اعل المطلق بتكفیر منك笷ر فالقو، عدم تكفیره أو الإجماع أنكرتكفیر من 

   ٠ السداد  ومن الله تعالى،وھو الذي أختاره،في تفصیل المسألة الأولأجاد أصحاب القول 
  ٠أنواع الاجماع: الثانيالمطلب      

 موافق笷笷笷ة عل笷笷笷ى الحك笷笷笷م المجم笷笷笷ع علی笷笷笷ھ الإجم笷笷笷اع باعتب笷笷笷ار طریق笷笷笷ة التعبی笷笷笷ر ع笷笷笷ن الإرادة ف笷笷笷ي ال 
  : )٢(ـاننوع

           حك笷笷笷معل笷笷笷ى  وأفع笷笷笷الھم ب笷笷笷أقوالھمتتف笷笷笷ق ΁راء المجتھ笷笷笷دین  أنوھ笷笷笷و :لإجم笷笷笷اع الص笷笷笷ریح ا: الأول
ك笷笷أن یجتم笷笷ع العلم笷笷اء ف笷笷ي مجل笷笷س واح笷笷د ویب笷笷دي ك笷笷ل م笷笷نھم رأی笷笷ھ ص笷笷راحة ف笷笷ي ،ف笷笷ي مس笷笷ألة معین笷笷ة

ھ笷ذا المجل笷س  ثم یوافق علیھ صراحة من لم یحضر ف笷ي،على حكم واحد الآراءوتتفق ،المسألة
 )٣(٠ي كل عالم في المسألة برأي وتتح笷د الفت笷اوى عل笷ى ش笷يء واح笷دن یفتأو أ،من بقیة العلماء

  ٠مثبتیھ لاخلاف فیھ بین  الإجماعوھذا النوع من ،
ویس笷كت ، وھ笷و أن یق笷وم بع笷ض المجتھ笷دین بإص笷دار حكم笷ا :  ألسكوتيالإجماع  :الثاني النوع 

ھن笷اك دلی笷ل  الباقون عنھ بعد العلم وبعد مضي فترة كاملة للتأمل والتفكی笷ر ش笷ریطة أن لایك笷ون
بان笷笷ھ  لاعتب笷笷ار الس笷笷كوتلاب笷笷د م笷笷ن ش笷笷رطین  إن笷笷ھ بمعن笷笷ى،)٤(ی笷笷دل عل笷笷ى أن للس笷笷كوت معارض笷笷ةً 

  :وھما،موافقة
تمض笷笷ي م笷笷دة زمنی笷笷ة عل笷笷ى ع笷笷رض المس笷笷ألة للنق笷笷اش وبی笷笷ان ال笷笷رأي بحی笷笷ث تكف笷笷ي  أن: الأول     

  ٠للتفكر والتدبر
     ٠السكوت معارضة أنلاتكون ھناك قرینة تدل على  أن: الثاني    

  :  )٥(أھمھا، في حجیة ھذا النوع على أقوال  للإجماعالمثبتون تلف اخوقد 
  وھو قول ،)٦()لاینسب إلى ساكت قول (نھ لإ،  نھ لیس بإجماع ولا حجةإ: الأول 

  )٧(٠وتابعھ علیھ الكثیر،الشافعي الإمام   
عل笷ى لایج笷وز الس笷كوت  لأن笷ھ، لان سكوتھم ظاھر با لموافقة ، نھ إجماع وحجةإ:  القول الثاني

                )٨(٠المالكیة والحنابلة وأكثر،جمھور الحنفیةوبھ قال ،الحق
، أم笷笷ا كون笷笷ھ حج笷笷ة فلأن笷笷ھ یفی笷笷د الظ笷笷ن والظ笷笷ن حج笷笷ة ، ن笷笷ھ حج笷笷ة ول笷笷یس بإجم笷笷اع إ:  الق笷笷ول الثال笷笷ث

وب笷ھ ،)٩(ھاش笷م الجب笷ائي أب笷يوھ笷و ق笷ول ،واماعدم كونھ إجماعا فلان السكوت یحتمل المعارضة
   )١١(٠وغیرھما، )١٠(قال الصیرفي

                                                 
 ٢/٦٦:المحصول: ینظر )١(
 ٥٨: المصدر السابق  )٢(
 ١٨١: الوجیز في أصول الفقھ ،  ٢/٧٣٩:میزان الأصول : ینظر  )٣(
 ٢/٢٠١:حاشیة ألبناني على جمع الجوامع : ینظر )٤(
 ١٢٩ص: تقریب الأصول لابن جزي ، ٣٠٨ـ٢/٣٠٧:شرح الاسنوي على المنھاج : ینظر  ))٥(
 ١/٤٤٧البرھان،١/١٩١المستصفى:ینظر،وھي ظاھر مذھبھ،تنسب ھذه العبارة الرشیقة إلى الإمام الشافعي )٦(
 ٢/٧٣٩میزان الاصول،١/١٨٧:الأحكام للامدي،٣٩٢:التبصرة:وكذلك ینظر،المصدر السابق نفسھ:ینظر )٧(
 ١٣٢:اظرروضة الن،٤٠٧:إحكام الفصول،٢/٢٣٢فواتح الرحموت،١/٣٠٣:أصول السر خسي:ینظر )٨(
 ٢/٥٣٣المعتمد:ینظر،نقل قولھ ھذا أبو الحسین في المعتمد )٩(
 ٢/٦٩١:شرح اللمع:ینظر )١٠(
 ١/١٨٧الأحكام للامدي،٥٨:منتھى السول لابن الحاجب:ینظر،ورجھ الامدي،كابن الحاجب )١١(
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لك أن لایكون الس笷كوت ع笷ن لأنھ یبعد مع ذ، رط انقراض العصرنھ إجماع بشإ:  القول الرابع
  ٠)١(واختاره الفراء من الحنابلة، الجبائي أبوعليوبھ قال ،رضا

  وان لم یكن من ،ولا حجةكان ھذا القول من حاكم لم یكن إجماعا  إن:ول الخامسالق
    )٢(٠وحجة إجماعاحاكم كان        

  
  :الخاتمة 

وف笷ي ھ笷ذه الخاتم笷ة اذك笷ر أھ笷م النت笷ائج الت笷ي توص笷لت ، البح笷ث ھ笷ذا الحمد � الذي وفقني لإنھاء 
   :إلیھا وھي 

واقلھا اعتراضا تعریف الإم笷ام ،لایكاد یسلم أي من تعریفات الإجماع من الاعتراض علیھ .١
دث笷ة عل笷ى بع笷د وفات笷ھ ف笷ي حا) r(تھ笷دي ام笷ة محم笷دھو اتفاق مج:( الزركشي الذي عرفھ بقولھ 

 ٠)أمر من الأمور في عصر من الإعصار
 :انقسم جمھورالاصولیین في إثبات حجیة الإجماع على ثلاث إتجاھات .٢

أق笷وى الأدل笷ة ورائ笷د ھ笷ذا  واعتب笷روه،ن حجیة الإجم笷اع تثب笷ت بالكت笷اب العزی笷زإلى إذھب :الأول
دلال笷笷ة  ب笷笷ل وزع笷笷م بعض笷笷ھم أن، الأص笷笷ولیینووافق笷笷ھ علی笷笷ھ الكثی笷笷ر م笷笷ن ،الإم笷笷ام الش笷笷افعي الاتج笷笷اه

                   ٠الكتاب قطعیة على حجیة الاجماع
ق笷د  الأحادی笷ثأن  واعتب笷روا،عل笷ى حجی笷ة الإجم笷اع الأدل笷ةن السنة ھي أقوى إلى إ ذھب :الثانـي

ن الس笷نة وادع笷وا إ،اجتمع笷تإذا  الخط笷اءم笷ة م笷ن الأ وھ笷و عص笷مة،تواترت بإفادة معنى مش笷ترك
الحاج笷ب  وأب笷ن ألأمديوأختاره ،الإمام الغزالي هالاتجاورائد ھذا ،دلالتھا قطعیة على الإجماع

                ٠وغیرھم وھذا مایختاره الباحث،وابن الھمام
حجی笷笷笷ة واعتب笷笷笷روه دل笷笷笷یلاً قاطع笷笷笷اً عل笷笷笷ى ،العقل笷笷笷ي الاس笷笷笷تدلالفق笷笷笷د ع笷笷笷ول عل笷笷笷ى :الثال笷笷笷ث الاتج笷笷笷اه
            ٠إمام الحرمین ومن تبعھ الاتجاهورائد ھذا ،الإجماع

         ٠بدلیل قاطع حجیة الإجماع یفید إثباتفإنھ ،ختاره الأصولیینأ الذي الاتجاهكان  وأي
                                               

ض ف笷ي مش笷ارق الأر لانتش笷ارھم تعلق نفاة الإجماع بإنھ لایمكن التعرف على أراء العلماء .٣
ول笷و س笷لم فنقل笷ھ ،ح笷الولو سلم فالعلم بھ م،إن الإجماع محال:(فقالوا،في لحظة واحدةومغاربھا 
فف笷ي دق笷ائق نس笷تطیع أن نطل笷ع  الآنأم笷ا ، ربم笷ا ف笷ي زم笷انھم یك笷ون ھ笷ذا مح笷ل نظ笷ر، )إلینا محال

  ٠والھاتف الجوال،)الانترنیت(على أراء الملاین من العلماء من خلال شبكة المعلوماتیة
وإنك笷ار ،ل笷ة عل笷ى الحك笷م المجم笷ع علی笷ھظني ف笷ي الدلا ماھو ومنھ،الإجماع منھ ماھو قطعي  .٤

   ٠تكفیر المنكر لھ إلى خطیر یصلأمر  الأول
ف笷ي  اختلف笷واوس笷كوتي ،ص笷ریح وھ笷م متفق笷ون عل笷ى حجیت笷ھ: الإجماع نوعان عند المثبتین لھ .٥

العب笷笷笷ارة الرش笷笷笷یقة للإم笷笷笷ام الش笷笷笷افعي رحم笷笷笷ھ الله  اش笷笷笷تھرتحت笷笷笷ى ،حجیت笷笷笷ھ عل笷笷笷ى خمس笷笷笷ة م笷笷笷ذاھب
         ٠)ساكت قول إلىلاینسب :(تعالى

   
            حمد والھ وسلم وصلى الله تعالى على سیدنا م

                  

                                                 
 ٣/٣٢٤:التمھید،٢/٥٣٣:المعتمد:ینظر )١(
 ٢/٣٨٠/الإبھاج،٢/٦٩١لمعشرح ال:ینظر،نسب ھذا القول إلى ابن أبي ھریرة )٢(
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  :ادر ــــــلمصا
  ٠القر΁ن الكریم 

عب笷笷笷د :وول笷笷笷ده ،)٧٥٦:ت(،للإم笷笷笷ام عل笷笷笷ي ب笷笷笷ن عب笷笷笷د الك笷笷笷افي ألس笷笷笷بكي،الإبھ笷笷笷اج ف笷笷笷ي ش笷笷笷رح المنھ笷笷笷اج .١
 ٠بیروت ، طبعة دار الكتب العلمیة، )٧٧١:ت(،الوھاب

دار ،)ھ笷ـ ٤٥٦:ت(،لأ ندلس笷يللإمام علي بن احمد بن سعید بن حزم ا،الإحكام في أصول الأحكام .٢
 ٠القاھرة، الحدیث 

دار ، )ھ笷笷笷ـ٦٣١: ت(،  ألأم笷笷笷ديلس笷笷笷یف ال笷笷笷دین الحس笷笷笷ن ب笷笷笷ن عل笷笷笷ي ، الإحك笷笷笷ام ف笷笷笷ي أص笷笷笷ول الأحك笷笷笷ام .٣
 ٠مصر،الحدیث

محم笷笷笷笷笷د ب笷笷笷笷笷ن عل笷笷笷笷笷ى :للإم笷笷笷笷笷ام ،إرش笷笷笷笷笷اد الفح笷笷笷笷笷ول إل笷笷笷笷笷ى تحقی笷笷笷笷笷ق الح笷笷笷笷笷ق م笷笷笷笷笷ن عل笷笷笷笷笷م الأص笷笷笷笷笷ول .٤
 ٠ھـ ١٤٢٤،بیروت،دار الكتاب العربي،٣ط،احمدعزو:ت،)ھـ١٢٥٠:ت(،الشوكاني

، مطبع笷笷笷笷笷笷笷ة ش笷笷笷笷笷笷笷فیق ،مص笷笷笷笷笷笷笷طفى إب笷笷笷笷笷笷笷راھیم الزلم笷笷笷笷笷笷笷ي :أس笷笷笷笷笷笷笷باب اخ笷笷笷笷笷笷笷تلاف الفقھ笷笷笷笷笷笷笷اء لل笷笷笷笷笷笷笷دكتور .٥
 ٠م١٩٨٦ھـ٢/١٤٠٦ط،بغداد

 ٠مطبعة القاھرة،محمد أبو نور زھیر :أصول الفقھ للشیخ .٦
 ٠بغداد ، شركة الخنساء للطباعة،مصطفى الزلمي: للدكتور،أصول الفقھ في نسیجھ الجدید .٧
، )ھ笷笷笷ـ٧٨٤:ت(،در ب笷笷笷ن عب笷笷笷دا � لزركش笷笷笷يلمحم笷笷笷د ب笷笷笷ن بھ笷笷笷ا،أص笷笷笷ول الفق笷笷笷ھالبح笷笷笷ر المح笷笷笷یط ف笷笷笷ي   .٨

   ١/٢٠٠٠ط،دار الكتب العلمیة،محمدمحمدثامر:تقدیم
ش笷笷笷笷رحھ ،)ھ笷笷笷笷ـ٤٧٦:ت(،لأب笷笷笷笷ي إس笷笷笷笷حاق الش笷笷笷笷یرازي،التبص笷笷笷笷رة ف笷笷笷笷ي أص笷笷笷笷ول الفق笷笷笷笷ھ الإس笷笷笷笷لامي  .٩

 ٠م١/١٩٨٠ط،دمشق،دار الفكر،محمد حسن ھیتو٠د:وحققھ
 ٠بیروت،العلمیة   تب دار الك،تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا المباركفوري  .١٠
 ٠ھـ٣/١٤٠٨ط،بیروت، دار الكتب العلمیة،لعلي بن محمد الجرجاني،التعریفات .١١
لمحم笷笷笷笷笷笷د ب笷笷笷笷笷笷ن احم笷笷笷笷笷笷د ب笷笷笷笷笷笷ن ج笷笷笷笷笷笷زي الكلب笷笷笷笷笷笷ي ، تقری笷笷笷笷笷笷ب الوص笷笷笷笷笷笷ول إل笷笷笷笷笷笷ى عل笷笷笷笷笷笷م الأص笷笷笷笷笷笷ول .١٢

مكتب笷笷笷ة العل笷笷笷م ، الق笷笷笷اھرة،مكتب笷笷笷ة اب笷笷笷ن تیمی笷笷笷ة،محم笷笷笷د المخت笷笷笷ار الش笷笷笷نقیطي:ت،)ھ笷笷笷ـ٧٤١:ت(،الغرن笷笷笷اطي
 ٠م١/١٩٩٤ط،بجدة
تحقی笷笷ق محم笷笷د أب笷笷و عمش笷笷ھ ،ھ笷笷ـ٥١٠ي ،محف笷笷وظ ب笷笷ن احم笷笷د الكل笷笷وذاني،الفق笷笷ھ التمھی笷笷د ف笷笷ي أص笷笷ول .١٣

 .م٢/٢٠٠٠ط،مؤسسة الریان ،
مطبع笷笷ة مص笷笷طفى ،محم笷笷د أم笷笷ین المع笷笷روف ب笷笷أمیر ب笷笷اد ش笷笷اه الحنف笷笷ي الخراس笷笷اني،تیس笷笷یر التحری笷笷ر  .١٤

 .ھـ١٣٥١،ألبابي الحلبي وأولاده
الحلب笷笷笷笷ي  ألب笷笷笷ابيطبع笷笷笷ة ،ت笷笷笷اج ال笷笷笷笷دین ألس笷笷笷بكي،ألبن笷笷笷اني،م笷笷笷ع حاش笷笷笷笷یة العلام笷笷笷ة،جم笷笷笷ع الجوام笷笷笷ع .١٥

 .م١٩٣٧ھـ١٣٥٦،
طبع笷ة الب笷اني الحلب笷ي ،ھ笷ـ١١٩٨ت،عب笷د ال笷رحمن ب笷ن ج笷اد الله،حاشیة ألبناني على جمع الجوامع .١٦

 .  م١٩٨٣ھـ١٣٥٦،
                 ٠المطبعة المصریة ـ مكتبة النھضة، لشعبان محمداسماعیل،دراسات حول الإجماع والقیاس .١٧
، دار الكت笷笷ب العلمی笷笷ة ،دام笷笷ھ المقدس笷笷ياب笷笷ن ق،روض笷笷ة الن笷笷اظر وجن笷笷ة المن笷笷اظر ف笷笷ي أص笷笷ول الفق笷笷ھ .١٨

 د.بیروت
المكتب笷ة ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمی笷د ،سلیمان بن الأشعث السجستاني،سنن أبي داود .١٩

 .بیروت،العصریة
٢٠. 笷笷笷ن ماج笷笷笷نن اب笷笷笷ي،ھس笷笷笷ز وین笷笷笷د الق笷笷笷ن یزی笷笷笷د ب笷笷笷اقي،محم笷笷笷د الب笷笷笷ؤاد عب笷笷笷د ف笷笷笷ق محم笷笷笷ة ،تحقی笷笷笷المكتب

 .بیروت،العصریة
دار ،و΁خ笷رون،تحقیق احمد شاكر،سى بن سورة الترمذيأبو عیسى محمد بن عی،سنن الترمذي .٢١

 .ھـ١/١٤١٩ط،الحدیث
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مكت笷笷笷笷笷笷笷ب المطبوع笷笷笷笷笷笷笷ات ، لأب笷笷笷笷笷笷笷ي عب笷笷笷笷笷笷笷د ال笷笷笷笷笷笷笷رحمن احم笷笷笷笷笷笷笷د ب笷笷笷笷笷笷笷ن ش笷笷笷笷笷笷笷عیب،س笷笷笷笷笷笷笷نن النس笷笷笷笷笷笷笷ائي .٢٢
 ٠) ١٩٨٦ـ١٤٠٦(،٢ط،الاسلامیةـحلب

للإم笷笷笷ام جم笷笷笷ال ال笷笷笷دین عب笷笷笷د ال笷笷笷رحیم ،)نھای笷笷笷ة الس笷笷笷ول ش笷笷笷رح منھ笷笷笷اج الوص笷笷笷ول:(ش笷笷笷رح الاس笷笷笷نوي .٢٣
 ١/٢٠٠١٠ط،روتبی، دار الفكر، )ھـ٧٧٢:ت(،الاسنوي

دار ،البد خشيللإمام محمد بن الحسن ) منھاج العقول شرح منھاج الأصول:(شرح البد خشي  .٢٤
 ٠م  ١/٢٠٠١ط،بیروت،الفكر

التفت笷笷笷笷笷ا لس笷笷笷笷笷عد ال笷笷笷笷笷دین ب笷笷笷笷笷ن مس笷笷笷笷笷عود ،ش笷笷笷笷笷رح التل笷笷笷笷笷ویح عل笷笷笷笷笷ى التوض笷笷笷笷笷یح لم笷笷笷笷笷تن التنق笷笷笷笷笷یح .٢٥
 ٠مصر،المكتبة التوقیفیة،)ھـ٧٩٢:ت(،زاني
عب笷د الله أب笷笷ي :ت ،) ھ笷ـ ٦٧٦: ت(،ن الن笷وويللإم笷ام یحی笷ى ب笷笷ن ش笷رف ال笷دی،ش笷رح ص笷حیح مس笷لم .٢٦

 ٠مصر،دار الشعب، زینة
 ٠بیروت،دار الحضارة العربیة،للجوھري ،الصحاح في اللغة  .٢٧
دار العل笷وم ، مص笷طفى البغ笷ا: ض笷بطھ، صحیح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعیل  البخاري  .٢٨

 ٠ھـ٢/١٤١٣ط،دمشق، الإنسانیة 
 ٠)م١٩٥٤( ،دار إحیاء التراث العربي ،عبد الباقي محمد فؤاد ::ت،صحیح مسلم بن الحجاج  .٢٩
 ٠م١٩٩١ھـ٣/١٤١١ط،الكویت،دار القلم ،لعبد الوھاب خلاف، علم أصول الفقھ .٣٠
ش笷رح مس笷لم الثب笷وت ف笷ي أص笷ول :لعبد العلي محمد بن نظام ال笷دین الأنص笷اري ،فواتح الرحموت .٣١

مطب笷وع ،بی笷روت   ق笷مالاردار، إب笷راھیم محم笷د رمض笷ان:تعلی笷ق،محب الله ب笷ن عب笷د الش笷كور:الفقھ للشیخ
  ٠بھامش المستصفى 

محم笷笷笷笷笷د حس笷笷笷笷笷ن :ت )  ھ笷笷笷笷笷ـ٤٨٩: ت(،لمنص笷笷笷笷笷ور ب笷笷笷笷笷ن محم笷笷笷笷笷د الس笷笷笷笷笷معاني،قواط笷笷笷笷笷ع الأدل笷笷笷笷笷ة .٣٢
 ٠م١٩٩٦ھـ١/١٤١٧ط،ھیتو
لمحم笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷د ب笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷ن عم笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷ر الفخ笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷ر ،المحص笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷ول ف笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷ي عل笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷م الأص笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷笷ول .٣٣

 ٠م١/١٩٥٨ط،دار الكتب العلمیة،محمدعبدالقادر عطا:تعلیق،)ھـ٦٥٦:ت(،الرازي
دار ،)ھ笷笷笷笷ـ٥٦٦:ت(،بك笷笷笷笷ربن عب笷笷笷笷د الق笷笷笷笷ادر ال笷笷笷笷رازي  لمحم笷笷笷笷د ب笷笷笷笷ن أب笷笷笷笷ي، مخت笷笷笷笷ار الص笷笷笷笷حاح .٣٤

 ٠م١٩٨٣،الكویت،الرسالة
إبراھیم محم笷د :تعلیق، )ھـ٥٠٥:ت(للإمام أبي حامد الغزالي ، المستصفى من علم الأصول  .٣٥

 ٠بیروت، دار الأرقم، وبذیلھ فواتح الرحموت،رمضان
 احم笷笷笷笷笷دا لتلمس笷笷笷笷笷انيلمحم笷笷笷笷笷د ب笷笷笷笷笷ن ،مفت笷笷笷笷笷اح الوص笷笷笷笷笷ول ف笷笷笷笷笷ي بن笷笷笷笷笷اء الف笷笷笷笷笷روع عل笷笷笷笷笷ى الأص笷笷笷笷笷ول .٣٦
 ٠ھـ١٤١٦،احمد خلف الله:ت،)ھـ٧٧١:ت(،كيالمال
طب笷ع ،عبد الملك السعدي٠د:ت،محمد بن احمد السمرقنديل،میزان الأصول في نتائج العقول .٣٧

 ٠ھـ١/١٤٠٧ط،وزارة الأوقاف العراقیة
ال笷笷دار العربی笷笷ة للطباع笷笷ة ، للعلام笷笷ة ال笷笷دكتور عب笷笷د الك笷笷ریم زی笷笷دان،ال笷笷وجیز ف笷笷ي أص笷笷ول الفق笷笷ھ .٣٨

  ٠م١٩٧٧ھـ٦/١٣٩٧ط،
  

                                           
  
  
  
  
  


